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مقترحات مبدئية فى شأن إقامة مشروع

حدائق وأنفاق النيل
أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي لمحافظة القاهرة

مقدمة إلى معالى محافظ القاهرة 

فى إطار مشروع تطوير منطقة كورنيش النيل بمحافظة القاهرة ، المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ،..

تتشرف شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالى ، بأن تتقدم إلى معاليكم بالمقترحات التالية فى شأن إقامة مشروع حدائق وأنفاق النيل ، وهو أحد المشروعات التى نتجت عن المخطط الاستراتيجي لمحافظة القاهرة... فى البرنامج الثالث وموضوعه دعم وحماية موارد البيئة الطبيعية ، والبرنامج السادس وموضوعه رفع كفائة الخدمات والمرافق العامة ،... 
حيث إحتوى البرنامجين معا على مشروع مشترك مكون من جزأين متكاملين ،.. يضم الجزء الأول إقامة حدائق النيل على كامل مسطح واجهة المحافظة الغربية المطلة على شرق النهر ، ويبلغ طولها حوالى 25 كيلو مترا ، بعمق متغير يصل إلى حدود المبانى المطلة على النهر،..
أما الجزء الثانى .. فيضم مجموعة من أنفاق السيارات المغطاة والمكشوفة تمر أسفل منسوب حدائق النيل،..  من المقدر أن يصل مجموع أطوال أنفاق السيارات المغطاة إلى حوالى 10 كيلو متر .. والمكشوفة أيضا إلى حوالى 10 كيلو متر ، أما الخمسة كيلو مترات المتبقية فتُترك للتقاطعات والكبارى العرضية، مع الإشارة إلى أن تحديد مواقع ومسارات الأنفاق سيتم من خلال الدراسات الابتدائية التى سوف نتقدم بها بعد الحصول على الموافقات اللازمة،..

إننا نُؤمن.. من خلال ارتباطنا وحبنا لمدينة القاهرة العريقة ، ان المقترحات المقدمة تُمثل إضافة عمرانية كبرى للعاصمة، ونقلة نوعية فى كفاءة عمرانها، حيث تزداد كمية ونوعية وحيز المسطحات الخضراء العامة زيادة محسوسة .. لتلبى طلباً حيوياً للمدينة ، فى إطار تنوع متوازن من الخدمات الترفيهية والسياحية الملحقة، ذلك بعد إزالة العوائق البصرية والاستخداماتية والأسوار القائمة حاليا فى نطاق النهر، تلك التى تحجب وتمنع مواطنى المدينة وزائريها من الاستمتاع بالنهر الخالد، كما أنه من المؤكد أن إطلاله الأراضى المطلة على النهر المخصصة للاستثمار السياحى من خلال حدائق النيل، بعد إخفاء السيارات أسفلها ، يرتقى بقيمتها الاقتصادية والخدمية إرتقاءاً كبيراً ،..
على جانب آخر .. فإن ذلك المشروع من شأنه أن يُساهم فى معالجة المشاكل الناتجة عن تكدس استخدام السيارات ووسائل النقل المختلفة فى نطاق كورنيش النيل ، تلك التى يمنع مسارها الكثيف للغاية اتصال المدينة بالنهر ،..

نُنوه هنا إلى أنه قد سبق أن تقدمنا بمقترحات مشابهه.. لكن أقل طموحاً، منذ عدة سنوات إلى الجهات المعنية فى مصر .. لم تُتح الفرصة لبحث جدواها،..

ولعل الفرصة قد سنحت الآن ، بعد تجديد اتصالنا مرة أخرى بالجهات المسؤولة فى مصر ، وعلى رأسهم معالى محافظ القاهرة ، والأستاذ الدكتور / رئيس هيئة التخطيط العمرانى ، أن نُعيد تقديم مقترحاتنا بإقامة المشروع .. لكن بطبيعة الحال فى إطار  طموحات الحكومة المصرية بتطوير عاصمة مصر من خلال مشروعها الكبير .. قاهرة 2050 ،.. وجاءت الخطوة الأولى فى تنفيذ ذلك المشروع باعتماد الحكومة المصرية تطوير نطاق النهر بدءاً من شمال المحافظة فى منطقة روض الفرج ، ونهايةً بجنوبها فى منطقة المحكمة الدستورية العليا.

إن إقامة المشروعات الكبرى ، مثل مشروع حدائق وأنفاق النيل ، يتطلب استنفاراً مقابلاً لامكانات وخبرات قادرة على إنجاز المهام المطلوبة بالكفاءة والجدوى المناسبتين ، اللتين تُحققان لكل الأطراف المشاركة.. وهم المدينة والمجتمع والسلطتين المحلية والتنفيذية وأخيرا المستثمرين ، مردوداُ مجزياً لكل طرف ،..
لذلك… فإننا نرى أنه من خلال التشريعات التى صدرت مؤخراً فى شأن إمكانيات مشاركة القطاعين العام والخاص فى إقامة المشروعات المختلفة وخاصة الخدمات والمرافق العامة .. PPP  ، أن يتم تكوين كيان مُشترك يضم القطاعين العام والخاص فى كل من مصر والسعودية ، فى ظل التشريعات المصرية المشار إليها لإقامة المشروع المقترح،..
ذلك الكيان المرتقب ، يتوقع فى إطار دراسات جدوى اقتصادية للمشروع تقبلها الحكومة المصرية، ان تُنقل إليه ملكيات أو حق انتفاع طويل المدى لأراضى عامة تُطل على النيل، ورد حصرها فى المشروع المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفى مواقع أخرى ذات قيمة سياحية واستثمارية، كما يتوقع أيضاً أن يُسمح له بإدارة خدمات سياحية ومرافق فى نطاق المشروع ،..
بناء على ما تقدم ، فإننا نطمع فى أن تسمح لنا الحكومة المصرية ، فى حالة الموافقة المبدئية على مقترحات الشركة، بمباشرة إعداد الدراسات والتصورات المبدئية للمشروع التى تعكس ملامحه العامة وتبحث فى مُؤشراته الاقتصادية،..

كما أننا نأمل فى أن توافينا الحكومة المصرية  بتوجهاتها فى شأن المؤسسات أو الأطراف العامة ذات الصلة القابلة والقادرة على المشاركة فى الكيان المشترك الذى سيتولى إقامة المشروع،..
وتكملة لما عُرض ... فإن نرفق بيانات تعريف بشركة الشرق الأوسط ، كذلك المشروع الذى سبق ان تقدمنا به فى الماضى فى الشأن المعروض.
